
الجریدة الرسمیة عدد 6282 الصادرة بتاریخ 17 شوال 1435 (14 أغسطس 2014)
 
 

ظھیر شریف رقم 1.14.125 صادر في 3   شوال 1435  (31 یولیو 2014 )
بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 085.13   المتعلق بطریقة تسییر اللجان النیابیة

 لتقصي الحقائق.
 
 

الحمد � وحده،
 

الطابع الشریف - بداخلھ :
 (محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف الله ولیھ)

 
یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 
بناء على الدستور ولا سیما الفصول 42   و50   و 132 منھ :

 
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 940.14 بتاریخ 14 من رمضان 1435  (12  یولیو 2014) الذي صرح

بمقتضاه :
 

-         بأن لفظة"فرق " الواردة في المقطع الأول من الفقرة الثانیة من المادة6   من القانون التنظیمي رقم 085.13  
المتعلق بطریقة تسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق مخالفة للدستور؛

-         بأن باقي مواد القانون التنظیمي رقم 085.13   لیس فیھا ما یخالفالدستور؛
-         بأن لفظة "فرق " الواردة في المقطع الأول من الفقرة الثانیة من المادة6   المصرح بمخالفتھا للدستور یمكن
فصلھا من مقتضیات ھذه المادة، ویجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 085.13   المتعلق

بطریقة تسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق بعد حذف اللفظة المذكورة،
 

أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي :
 

 ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة، عقب ظھیرنا الشریف ھذا ، القانون التنظیمي رقم 085.13   المتعلق بطریقة تسییر اللجان
النیابیة لتقصي الحقائق، كما وافق علیھ مجلس النواب ومجلس المستشارین.

 

وحرر بالرباط في 3  شوال 1435 ( 31 یولیو 2014 ).
 

وقعھ بالعطف :
 

رئیس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإلھ ابن كیران.

 
 
 
 
 
 

 
قانون تنظیمي رقم 085.13

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/56449.htm


یتعلق بطریقة تسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق
 

المادة 1
 

 تطبیقا لأحكام الفصل67  من الدستور، تحدد طریقة تسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق وفقا لأحكام ھذا القانون التنظیمي.
 

البابالأول
تشكیل اللجان النیابیة لتقصي الحقائق وھیكلتھا

 
المادة 2

 
طبقا للفصل67   من الدستور، یمكن أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء
مجلس المستشارین، لجان نیابیة لتقصي الحقائق یناط بھا جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معینة أو بتدبیر المصالح أو

المؤسسات والمقاولات العمومیة قصد إطلاع المجلس الذي شكلھا على نتائج أعمالھا. 
 

المادة 3
 

عندما تشكل لجنة لتقصي الحقائق بمبادرة ملكیة، یجب على رئیس المجلس المعني أن یقوم فورا بتشكیل اللجنة المذكورة
التي تجتمع وتشتغل وفق أحكام ھذا القانون التنظیمي.

یرفع رئیس المجلس المعني تقریر لجنة تقصي الحقائق إلى الملك، داخل أجل لا یتعدى شھرا بعد مناقشتھ طبقا لأحكام
المادة17   أدناه.

 
المادة 4

 
عندما تشكل لجنة لتقصي الحقائق بمبادرة من أحد المجلسین، یتولى رئیس المجلس المعني إشعار رئیس الحكومة فور

التوصل بالطلب داخل أجل لا یتعدى ثلاثة أیام على أكبر تقدیر.
 

یوجھ رئیس الحكومة داخل أجل خمسة عشر یوما من تاریخ إشعاره، إلى رئیس المجلس المعني إفادة بأن الوقائع المطلوب
في شأنھا تقصي الحقائق ھي موضوع متابعات قضائیة جاریة. إذا لم یتوصل رئیس المجلس المعني بالإفادة المذكورة

داخل الأجل المحدد فإنھ یقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكیل اللجنة.
 

ولا یمكن أن یكون طلب تشكیل لجنة تقصي الحقائق موضوع مناقشة إذا أفاد رئیس الحكومة أن المتابعات القضائیة قد
فتحت في شأن الوقائع التي أسس علیھا الطلب. وتوقف المناقشة فورا إذا كان قد شرع فیھا.

 
لا یجوز للمجلسین تشكیل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص نفس وقائع، كما لا یجوز لھما ذلك عندما تكون ھذه الوقائع
موضوع متابعات قضائیة، طالما أن ھذه المتابعات جاریة. وتنتھي مھمة كل لجنة، سبق تشكیلھا، فور فتح تحقیق قضائي

في وقائع معینة أو في تدبیر مصلحة أو مؤسسة أو مقاولة عمومیة كلفت بالتقصي في شأنھا.
 

المادة 5
 

یعین أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدأ التمثیلیة النسبیة للفرق والمجموعات
البرلمانیة، وذلك باقتراح من ھذه الأخیرة.

 
 
 

المادة 6
 



یقوم أعضاء لجنة تقصي الحقائق بانتخاب رئیس اللجنة ونوابھ ومقررھا و نوابھ.
 

یؤول منصب رئیس اللجنة أو مقررھا للمعارضة، ویترأس اجتماع انتخاب أجھزة اللجنة العضو الأكبر سنا ویقوم العضو
الأصغر سنا بمھام  المقرر.

 
و یضع مكتب مجلس النواب أو مجلس المستشارین، حسب الحالة، رھن إشارة لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكیلھا

الوسائل التي یراھا لازمة للقیام بمھامھا.
 

البابالثاني
تسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق

 
المادة 7

 
 تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسھا أو بطلب من ربع أعضائھا. ویحدد في الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانھ وتاریخ

انعقاده، وتوجھ الدعوة في أجل لا یقل عن أسبوع من ھذا التاریخ.
 

لا تكون اجتماعات اللجنة صحیحة إلا إذا حضرھا نصف أعضائھا على الأقل بعد أول استدعاء، وتجتمع بمن حضر في
الاجتماع الموالي الذي ینعقد داخل أجل لا یقل عن ثلاثة أیام.

 
وتتخذ اللجنة قراراتھا بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین. وإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي یكون فیھ الرئیس.

المادة 8
 

یمارس أعضاء لجان تقصي الحقائق مھمتھم من خلال الاطلاع على الوثائق وفي عین المكان عند الاقتضاء. ویجب
تمكینھم من كل المعلومات التي من شأنھا أن تیسر ھذه المھمة. ویمكن لھم الحصول على كل وثائق المصلحة المتعلقة

بموضوع التقصي الذي أحدثت اللجنة من أجلھ،
 

باستثناء تلك التي تكتسي طابعا سریا یتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، مع مراعاة احترام مبدأ فصل
السلطة القضائیة عن باقي السلط. ویمكنھم الاستماع إلى كل شخص من شأن شھادتھ أن تفید اللجنة أو الاطلاع على جمیع

الوثائق التي لھا علاقة بالوقائع أو بتدبیر المصالح أو المؤسسات أو المقاولات العمومیة موضوع تقصي الحقائق.
 

المادة 9
 

إذا ارتأت اللجنة، أثناء قیامھا بمھمتھا، جمع المعلومات حول وقائع تتعلق بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي أو الخارجي أو
بعلاقات المغرب مع دول أجنبیة، یشعر رئیس المجلس المعني بذلك رئیس الحكومة الذي یجوز لھ أن یعترض على ذلك
بسبب الطابع السري للوقائع المراد تقصي الحقائق في شأنھا ویرفض تسلیم الوثائق المطلوبة إلى اللجنة أو یمنع الأشخاص

المعنیین من الإدلاء بالشھادة المطلوبة.
 

المادة 10
 

یجب على كل شخص ترى اللجنة فائدة في الاستماع إلیھ أن یستجیب للدعوة التي یسلمھا إلیھ، إذا اقتضت الضرورة ذلك،
مفوض قضائي أو عون للقوة العمومیة بطلب من رئیس اللجنة. ویتم الاستماع إلیھ بعد أدائھ الیمین طبقا لأحكام المادة123  

من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائیة ودون الإخلال بأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
 

تقرر اللجنة إرسال عضو واحد أو أكثر یساعده مقرر اللجنة أو أحد نوابھ إلى الأشخاص الذین لا یستطیعون التنقل، قصد
الاستماع إلى شھادتھم.

 
المادة 11



 
للأشخاص الذین تم الاستماع إلیھم من قبل لجنة لتقصي الحقائق أن یطلعوا على محضر الاستماع إلیھم قبل تذییلھ بتوقیعھم.
ویتم ھذا الاطلاع في عین المكان، ویمكن للمعني بالأمر أن یبدي ملاحظاتھ كتابة، وفي ھذه الحالة تدرج ھذه الملاحظات

تلقائیا ضمن تقریر اللجنة.
 

تكتسي أعمال لجان تقصي الحقائق وتصریحات الأشخاص الذین تستمع إلیھم ومداولاتھا طابعا سریا.
 

المادة 12
 

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة10   أعلاه، یعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000  درھم وبالحبس من ستة أشھر
إلى سنتین أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل شخص لم یحضر أو امتنع عن أداء الیمین دون عذر مقبول أمام لجنة

لتقصي الحقائق.
 

مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تطبق نفس العقوبات على رفض الموافاة بالوثائق المشار إلیھا في المادة 8  أعلاه.
المادة 13

 
تطبق أحكام مجموعة القانون الجنائي المعاقب بھا على شھادة الزور أو التأثیر على الشھود أو الإدلاء بوثائق مزورة على

الأشخاص الذین ثبت علیھم ارتكاب ھذه الأفعال بمناسبة الإجراءات الجاریة أمام اللجنة.
 

المادة 14
 

یعاقب بغرامة من 1.000 إلى 10.000  درھم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل
شخص قام، مھما كانت الوسیلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعھا، وتضاعف العقوبة في حالة نشر
المعلومات المتعلقة بمضمون شھادات الأشخاص الذین تم الاستماع إلیھم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات

الأشد التي قد یتطلبھا تكییف الفعل الجرمي.
 

المادة 15
 

تتولى النیابة العامة، ما لم توجد مقتضیات خاصة، إجراء المتابعات المنصوص علیھا في المواد 12 و 13 و  14  أعلاه
بناء على شكایة یوجھھا إلیھا رئیس المجلس المعني بناء على تقریر رئیس اللجنة.

 
البابالثالث

تقریر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق
 

المادة 16
 

تقرر اللجنة في اجتماع خاص إنھاء أعمال التقصي، ویقدم مقررھا أو نوابھ فور ذلك مشروع تقریر إلى رئیس اللجنة قصد
التداول فیھ من طرف أعضائھا وتنتھي أعمال اللجنة بإیداع تقریرھا لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء بإحالتھ

إلى القضاء من قبل رئیس المجلس. 
 

یجب أن یودع تقریر اللجنة داخل أجل أقصاه ستة أشھر، یمكن تمدیده، عند الاقتضاء، بالمھلة اللازمة للمحكمة الدستوریة
كي تبت طبقا لما ھو منصوص علیھ في المادة 18   بعده. إذا لم یتم إیداع التقریر داخل ھذا الأجل یعلن رئیس المجلس

المعني عن حل اللجنة بعد أن یعرض الأمر على المجلس.
 

 یجب على أعضاء اللجنة الامتناع عن كل تعلیق علني على مضمون التقریر المذكور قبل توزیعھ على أعضاء المجلس
المعنى.

المادة 17



 
طبقا لأحكام الفصل67   من الدستور، یخصص المجلس المعني جلسة أو جلسات عمومیة لمناقشة مضمون تقریر اللجنة

داخل أجل لا یتعدى أسبوعین من تاریخ إیداعھ لدى مكتب ھذا المجلس.
 

للمجلس أن یقرر نشر مجموع مضمون التقریر أو بعضا منھ في الجریدة الرسمیة للبرلمان.
 

الباب الرابع
 الإحالة على المحكمة الدستوریة

 
المادة 18

 
یمكن لرئیس الحكومة أو رئیس مجلس النواب أو رئیس مجلس المستشارین، في حال حدوث خلاف بین الحكومة والمجلس
المعني حول تطبیق أحكام ھذا القانون التنظیمي قد یحول دون السیر العادي للجنة، أن یحیل الخلاف على المحكمة
الدستوریة. وتبت المحكمة في الأمر بعد اتخاذ التدابیر التي تراھا مفیدة للنظر في الخلاف، ولا سیما الحصول على

ملاحظات السلطات المعنیة، داخل أجل أقصاه ثلاثون یوما یحتسب ابتداء من تاریخ إحالة الخلاف علیھا.
 

 وتعلق اللجنة النیابیة المعنیة أشغالھا المتعلقة بالخلاف المذكور إلى حین صدور قرار المحكمة.
 

الباب الخامس
مقتضیات ختامیة

 
المادة 19

 
ینسخ ھذا القانون التنظیمي ویعوض أحكام القانون التنظیمي رقم 5.95 المتعلق بطریقة تسییر اللجان النیابیة لتقصي
الحقائق الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.95.224   بتاریخ 6   رجب 1416 (29  نوفمبر 1995  )، كما وقع تغییره
وتتمیمھ بالقانون التنظیمي رقم 54.00 الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.01.290  بتاریخ 19  من شعبان 1422   (5

نوفمبر 2001)
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